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 ملخص:

علاقة الإنسان بالبيئة علاقة منفعة متبادلة مفادها أن للإنسان حق في العيش ضمن بيئة متوازنة  تعد
ومواتية لصحته يقابله واجب الدفاع عنها وحمايتها من المخاطر التي تهدد سلامتها وتقضي على نصيب 

 القادمة من حقهم في التنمية المستدامة. الأجيال 

لذلك ترمي الدراسة إلى تبيان الآليات القانونية التي كفلها المشرع الجزائري لحماية البيئة ووقايتها من 
جميع المخاطر التي تهددها، لاسيما وأن الحق في بيئة سليمة يعتبر من الحقوق الدستورية الهامة التي يقع على 

 لية المحافظة عليها وحمايتها بكل الوسائل.عاتق الدولة مسؤو 

 البيئة، الحماية، التنمية المستدامة، الوقاية، التلوث، المخاطر. الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

     As a vulnerable group in this world, children face grave dangers stemming from its excessive 

use of the World Wide Web, and perhaps the most dangerous type of this network nowadays is the 

Internet, or the dark, anonymous Internet, which has become a breeding ground for various criminal 

activities that the child may be subjected to, either as a criminal, or a victim.  

     Within this perspective, the present paper sheds light on the mechanisms of protecting our 

children from the dangers of the World Wide Web, since parents are unable to realize the 

seriousness of its addiction by children. 
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 :مقدّمة

يعتبر الإنسان جزء من البيئة التي يعيش فيها وينعم بمزاياها وخيراتها فهي مأواه وعنوان هويته ودليل 
سلوكه ومقر حضارته لا بديل له عنها لضمان حياة سليمة وصحية توفر له الرفاهية والتنمية، إلا أن هذا 

استمرار، بسبب تكالب الإنسان عليه نتيجة لما أحدثه المحيط الحيوي في الوقت الراهن يتعرض لخطر التلوث ب
في مكوناته من تغيرات كمية ونوعية أثرت سلبا على سلامته وأصابته بأضرار بالغة نتج عنها العديد من 
الخسائر اتسع نطاقها بشكل جلي في العقود الأخيرة بعد التقدم الحضاري والتطور التكنولوجي الذي شهدته 

ف المجالات، مما طرح مشكلات جديدة لم تكن معروفة من قبل لعل من أهمها مشكلة التلوث الإنسانية في مختل
التي أصبحت تقلق الأفراد والجماعات وحتى الدول والحكومات بفعل تأثيرها السلبي على صحة الإنسان وعلى 

ا طفت إلى السطح خطط التنمية ومعدلات الإنتاج التي تحرص الدول دائما على بلوغها وتحقيقها، خاصة بعدم
مسائل عديدة تحرم الإنسان من الرفاهية والتنمية كتنامي ظاهرة رمي فضلات المنازل والمصانع، البناء العشوائي 
والغير قانوني، مشاكل النفايات والطمر الصحي، تلوث الهواء بسبب دخان المصانع والسيارات، الأمر الذي 

بية على الحياة الكريمة للإنسان كنقص الغذاء وقلة المياه وشحها ساهم في بروز مشاكل عديدة رجعت آثارها السل
وانقراض سلالات عديدة من الحيوانات والطيور وتراجع المساحات الخضراء والغابات وما إلى ذلك من مشاكل 

 هما معا.يالتي يؤدي تدفقها مع مرور الوقت موتا محققا للإنسان والبيئة كل
خل بغية اتخاذ التدابير الضرورية والكفيلة بالقضاء أو على الأقل وهو ما جعل المجتمع الدولي يتد

التقليل من المخاطر التي تعاني منها البيئة من خلال إبرام المعاهدات والاتفاقيات وعقد المؤتمرات والندوات 
غيرها وإلزام الدول بسن قوانين وأنظمة داخلية لحمايتها، إما صراحة من خلال فرض واجب على عاتق الدولة و 

من أطراف المجتمع الدولي في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة من كل ما يهددها من أخطار وذلك بالنص 
منا من خلال استنباطها من روح النص بعد صراحة في دساتيرها على تكريس هذا الحق وحمايته، وإما ض

اسية للمجتمع لأنه على ضوء الغاية أو تكريس الدستور للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أو المقومات الأس
الحكمة من وراء تكريس هذه الحقوق الاجتماعية يبرز حق الإنسان في العيش ضمن بيئة صحية وسليمة التي 
تكون دوما مرتبطة بالمقومات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وهو الاتجاه الذي جسده المؤسس الدستوري 

التي نصت على أنه " للمواطن الحق في بيئة  2016التعديل الدستوري لسنة  من 68الجزائري بموجب المادة 
 ". 1سليمة، تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة

                                           
 .2016مارس  07في  صادر، 14 ج ر عدد، يتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس  6مؤرخ في ، 01-16قانون رقم  1
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ما  من هنا تبرز الإشكالية التي نحاول تسليط الضوء عليها من خلال هذه الدراسة في السؤال التالي:
 ي تحقيق التنمية المستدامة ؟مدى فعالية الآليات القانونية الخاصة بحماية البيئة ف

وسوف نتوخى الإجابة على هذه الإشكالية من الناحية النظرية بالاعتماد على المنهج التحليلي من خلال 
تتبع جل النصوص القانونية ذات الصلة بالبيئة وتحليل مضمونها بالشكل الذي يوضح المجهودات الدولية 

عاليتها في تحقيق الحماية اللازمة للبيئة بما يتوافق مع التنمية والوطنية المبذولة في المجال البيئي ومدى ف
المستدامة التي تكفل رفاهية الحياة المعيشية للأجيال الحاضرة والمستقبلية، إضافة إلى معرفة النقائص والثغرات 

لشكلية فاعتمدنا التي قد تعتري النظام البيئي في الجزائر وكيف يمكن التغلب عليها ومعالجتها، أما من الناحية ا
الأول تناولنا فيه دور الآليات القانونية الوقائية في حماية البيئة ومساهمتها في  مبحثينعلى خطة قسمناها إلى 

الثاني فتناولنا فيه دور الآليات القانونية الردعية في حماية البيئة وتحقيق  المبحثتحقيق التنمية المستدامة أما 
 التنمية المستدامة.

 لأولا المبحث

 الآليات القانونية الوقائية لحماية البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

ط الحيوي للكرة الأرضية لاسيما في السنوات الأخيرة، أصبح العالم يزيادة التلوث البيئي وتدهور المحمع 
وازداد الأمر خطورة مع من الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة الخطيرة على حياة البشرية جمعاء،  متخوفبأسره 

تجاوز مخاطر وأضراره هذه الظاهرة مجال الحدود الإقليمية للدولة الواحدة، لتعم آثارها العالم برمته إلى درجة أنه 
أصبح يطلق عليه التلوث العابر للقارات، وهو الأمر الذي حتم زيادة الاهتمام الدولي بحماية البيئة من كل 

ثر في توازنها الايكولوجي، وذلك تحقيقا للتنمية المستدامة لضمان حقوق الأجيال الأضرار والمخاطر التي قد تؤ 
الحالية والمستقبلية، من خلال وضع آليات وقائية دورها توفير الحماية اللازمة للبيئة تفاديا لكل ضرر قد يصيبها 

 في المستقبل.

هدف التغلب على جل المشكلات بومن ثم جاءت فكرة التنمية المستدامة كرؤية جديدة للمجتمع الدولي 
البيئية الطارئة وصولا إلى التوافق المطلوب بين الإنسان والطبيعة وفق قاعدة أخلاقية مفادها خدمة الأجيال 
الحاضرة والمستقبلية، عن طريق إتباع منهجية واضحة المعالم مبنية أساسا على تحقيق النمو الاقتصادي بما 

لأجيال دون الإفراط في استنزاف الموارد البيئية، وفق المقولة المشهورة لريتشارد يوفر الرفاهية المعيشية لهذه ا
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ويفر"ما يجب حقا على الإنسان التماسه في علاقته مع الطبيعة، ليست الهيمنة الكاملة عليها، بل طريقة وأسلوب  
 .1سوف يستمر بعدنا"في العيش المستمد من أخلاقية المحافظة على البيئة  والتفاهم مع شيء كان قبلنا و 

على هذا الأساس تم عقد العديد من اللقاءات والمؤتمرات التي تمخضت عنها إبرام جملة من الاتفاقيات 
والمعاهدات مضمونها البحث عن أحسن الآليات والمبادئ القانونية لمجابهة المخاطر التي تهدد البيئة عن 

لوب العلاجي والإصلاحي المبني على إصلاح الأضرار طريق الاهتمام بالجانب الوقائي عوض الاهتمام بالأس
 .2البيئية بعد حدوثها ووقوعها

يليه  1972ومع أن الاهتمام بالمشكلة البيئية والوعي بذلك بدأ في أول مؤتمر للبيئة في أستكهولم عام 
دريجي ما إلا أن ذلك لم يمنع من بلورت بشكل ت 1992ثم مؤتمر ريوديجانيرو عام  1979مؤتمر تبليس عام 

وهو السياق الذي انتهجته الجزائر بموجب قانون ، 3يصطلح على تسميته في الوقت الحالي بالقانون الدولي للبيئة
، بمقتضاه حاولت الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالحفاظ 03/104حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة رقم
ر التلوث ليقينها الجازم بأن الأضرار الفادحة للتلوث لا يمكن جبرها على البيئة ووقايتها من كل أشكال ومظاه

في المستقبل مهما توفر الإمكانيات وتعددت وسائل الإصلاح، فالتنوع البيولوجي يستحيل إعادته إلى التوازن مرة 
على الوقاية  ، ومن ثم لابد من الاعتمادإذا ما أضر الإنسان بمكوناته ثانية أو أنه لا يمكن تعويضه بالكامل

لقطع أسباب التلوث عوض إصلاح أضرارها بعد حدوثها، كما أن اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة التلوث تعد أقل 
من أجل تعويض الأضرار لاحقا، لذلك فالجهود يجب أن تنصب قبل كل شيء على وقاية  الاستثمارتكلفة من 

 .5ث عليهاوحماية الموارد البيولوجية الكونية قبل حلول الكوار 

 

 

                                           
طروحة دكتوراه في علم الاجتماع، جامعة محمد نقلا عن فتيحة طويل، التربية البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، أ -1

 .9خيضر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ص 
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وبحكم أن التلوث البيئي يعتبر من أوسع المشكلات البيئية انتشارا وأخطرها أثرا، فإن الحديث عن حماية 
 البيئة منه يعد أمرا في غاية الصعوبة باعتباره مشكلة متعددة الجوانب وغير محددة الأبعاد، على هذا الأساس

الحيلولة دون المساس بالبيئة وتلويثها وتعزيز سلامة  الإجراءات التي من شأنها بمجموعة منالجزائر  قامت
بشقيه السلبي لعل من أهمها الجانب الإداري  جوانبعدة  من خلالجراءات وبرزت هذه الإوصحة الإنسان، 

 الأفراد للقيام ببعض الأعمال إلزامالايجابي  والشقأول(  مطلب)تقييد حرية الأفراد في ممارسة بعض الأنشطة
 ثان(. مطلب)

  ة:يالبيئالمقيدة لحرية الأفراد في ممارسة بعض الأنشطة الآليات الإدارية  الأول: المطلب

في البداية يمكن القول أن قانون حماية البيئة ووقايتها من التلوث يعتبر من القوانين ذات الطبيعة 
هذا  ظل فيالإدارة من خلال السلطات الواسعة والامتيازات الكثيرة التي حظيت بها ذلك الإدارية، يتجلى 

بيئة صحية  للأفراد من خلال تحقيقمن تحقيق المنفعة العامة  الإدارة تمكين وهذا رغبة من المشرع في ،القانون 
تعد الأقدر على منع وعلى مختلف مستوياتها الإدارية  السلطاتأن و  لاسيما، لهم ولسائر الكائنات الحيةوسليمة 

 .1جميع المخاطر التي تهدد النظام العام البيئي بعناصره المختلفة الأفعال الضارة بالبيئة ووقايتها من

لإدارة صلاحيات واسعة لتمكينها من منع حدوث اعلى هذا الأساس منحت التشريعات المتعلقة بالبيئة 
أية أضرار أو مخاطر قد تخلف أثارا وخيمة على سلامة البيئة وصحة سكان المعمورة كضرورة الحصول على 

أول( أو فرع ي مسبق قبل مباشرة الأفراد لأية أعمال أو تصرفات من شأنها المساس بسلامة البيئة )ترخيص إدار 
 ثان(.فرع )للبيئة  ى التنوع الايكولوجيحظر ممارسة بعض الأنشطة التي فيها إضرارا وتعديا عل

  سلطة الإدارة في منح التراخيص: :ولالفرع الأ 

فارادي يتخاذ باالإرادة المنفارد لالإدارة فاي شاكل قارار إداري هدفاه يعرف نظاام التارخيص بأناه عمال إداري إن
ماانح الإدارة تااولى ت وفاي ظاال هااذا الإجاراءبالبيئااة،  اقااد تماس طبيعتهاا أنشااطةبممارساة  والمؤسساااتالساماح للأفااراد 

 .توفر الشروط اللازمة تأكدت من الترخيص المطلوب إذا ما

لأي نشاط أو ممارستها ولأجل ممارسته  ؤسسةأو م من هنا يستلزم القانون البيئي على أي شخص
من الإدارة مسبق قد يحدث مستقبلا مخاطر وأضرار تمس البيئة ضرورة الحصول على ترخيص  صناعي

لم يرد ضمن إلا أنه ، وإلا عد ذلك مخالفة مبدأ المشروعية في حد ذاته المعنية حتى يتسنى القيام بهذا النشاط

                                           
لغلام عزوز، "الآليات القانونية لحماية السياحة البيئية في الجزائر"، مجلة البحوث السياسية والإدارية، العدد الثالث، دون تاريخ  - 1

 .168 نشر، ص
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، تفصيل دقيق للآجال المتطلبة في جميع إجراءات 2علق بالمنشآت المصنفةالمت 061-198 التنفيذي المرسوم
المرسوم بين آجال الحصول على مختلف أصناف هذا  وقد سوى طلب رخصة استغلال المنشأة المصنفة، 

إذ يمنح مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المنشأة المصنفة بعد ، ( أشهر كأقصى مدة06ا باستة )هالرخص وحادد
( أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وتسلم رخصة استغلال 03أجل لا يتعدى ثلاثة ) الملف في دراسة 

 من تاريخ تقديم الطلب عند ابتداءالمؤسسة المصنفة حسب الشروط المتطلبة في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر 
  .3نهاية الأشغال

رخصة البناء التي تعتبر إجراء  جدكذلك لسلطة الإدارة في منح الترخيص ن ومن التطبيقات العملية
كما أنها تعتبر  ضروري مسبق يسلم للمعني بغية تشييد بناء، بدونها لا يمكن القيام بأي عمل من أعمال البناء،

رخصة الوسيلة القانونية الأساسية التي هذه الإجراء ضروري لرقابة حركة البناء والتوسع العمراني، ومن ثم تعتبر 
ن استخدام البناء وفقا لتوجيهات أدوات التهيئة والتعمير، الهادفة إلى تحديد التوجهات من خلالها يتم ضما

الأساسية لتهيئة الأراضي وترشيد استعمال المساحات والموازنة بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة ووقاية 
 .4عمرانياالمحيط ومراعاة المعايير الخاصة بالتنمية المستدامة بشكل فعال ومتوازن بيئيا و 

ومن جهة أخرى يلتزم طالب الترخيص وقبل حصوله على الرخصة المطلوبة القيام بإجراء جميع 
الدراسات التقنية والفنية اللازمة التي توضح وتبين مدى تأثير منشآته وإنجازاته المستقبلية على البيئة، كما يلتزم 

تخاذ جميع الإجراءات الوقائية حتى يمكن تفادي القيام بجميع المخططات التي بمقتضاها يمكن أن بساعد على ا
 .5خطورتها تلك الأخطار مستقبلا أو على الأقل التقليل من

 

                                           
، 37المتعلق بالمنشآت المصنفة لحماية البيئة، ج ر عدد  2006ماي  31، المؤرخ في 198-06المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .2006جوان  04في صادر 
" تلك  :نها السالف الذكر علااى أ 03/10من القااانون رقاام  18عاارف المشاارع الجزائااري المنشااآت المصاانفة بموجب المادة  -2

أو  المصانع والورشات والمشاغل والمقالع والمناجم، وبصافة عاماة المنشاات الاتي يشاغلها أو يملكهاا كال طبيعاااي أو معناااوي عماااومي
يااااة والمواقااااع يعخااااص والاااتي قاااد تنساااب في أخطاااار علاااى الصاااحة العمومياااة و النظافاااة والأماااان والفلاحااااة و الأنظمااااة الطب

 والمعااااالم السااااياحية أو قااااد تتساااابب المساااااس براحااااة الجوار".
وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  - 3

 .378، ص 2007أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجائر، 
-246مزيود مصيفي، الآليات القانونية لحماية البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، دون تاريخ ولا دار نشر، ص ص  - 4

248. 
 .126-125بوزيدي بوعلام، مرجع سابق، ص ص   - 5
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 الحظر من ممارسة بعض الأنشطة: :ثانيالفرع ال

إذا كان نظام التراخيص يعني عدم قدرة الأفراد ممارسة أي نشاط له علاقة بالبيئة إلا بعد حصولهم على 
الإدارية المختصة، فإن نظام الحظر باعتباره امتياز من امتيازات الإدارة العامة يقصد به إذن مسبق من الجهات 

الوساايلة القانونيااة التااي تلجااأ إليهااا ساالطات الضاابط الإداري مسااتغلة وساايلة القاارارات الإداريااة لمنااع القيااام باابعض 
لى قسامين حظار مطلاق وحظار وينقسم الحظر إ ،الأنشطة والتصرفات بسبب خطورة ممارستها على سلامة البيئة

 ويمكن التطرق إلى كل منها وذلك على النحو الآتي: ،نسبي

  الحظر المطلق: -أولا

منااع إتيااان بعااض الأفعااال التااي لهااا أضاارارا أكياادة بالبيئااة، ويكااون هااذا المنااع دائاام ومسااتمر لا  بااهيقصااد 
الحظار ناذكر علاى سابيل المثاال لا  ومن الأمثلاة التاي يمكان أن تنطباق علاى هاذا ،استثناء فيه ولا ترخيص بشأنه

 :1الحصر الحالات الآتية

منع إلقاء ورمي أيا من القاذورات والنفايات في غير تلك الأماكن التي حددت وخصصت لها مسبقا من قبل  -
الجهات الإدارية المختصة، وهو المنع الذي يهدف المشرع من ورائه إلى وقاية البيئة وحمايتها من كل أنواع 

يمنع " من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بقولها  51المحتملة، هذا ما  عبرت عنه المادة التلوث 
كل صب أو طرح المياه المستعملة أو رمي النفايات أيا كانت طبيعتها في المياه المخصصة لإعادة تزويد 

 غير تخصيصها "طبقات المياه الجوفية وفي الآبار والحفر وسراديب جذب المياه الني 

 من قانون  9، حيث جاء في المادة 2منع إلقاء الأنقاض والأوساخ كيفما كانت في مياه البحار والمحيطات -
 

                                           
الذي حظر الصيد في  3/1/1959في ومن الأمثلة على استخدام هذا النوع من الحظر في فرنسا ما جاء في المرسوم بقانون  - 1

 الأنهار باستخدام العقاقير المخدرة أو التفجير بالكهرباء، وكذلك حظر تلوث الموارد المائية بما يغير خواصها وقيمتها.
ن بالمئة م 80تسهم البحار والمحيطات بنصيب وافر في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية لاسيما وأنها تشكل  - 2

المساحة الإجمالية للكرة الأرضية، يضاف إلى ذلك أن لها أهمية اقتصادية كبرى في حياة البشر مادام أنها مصدرا هاما لغذائه 
وللطاقة التي يحتاجها، كما أنها تشكل موردا أساسيا للمياه العذبة ومختلف الثروات المعدنية والنباتية التي يحتاجها الإنسان 

ل والمواصلات ومجالا للترفيه والسياحة على هذا الأساس فإن حماية البحار والمحيطات من التلوث وجميع لمعيشته، وسبيلا للنق
 : انظرالأضرار التي قد تلحق بها تشكل حيزا أساسيا من حماية البيئة ككل. للمزيد من التفاصيل 

ماية البيئة، المنظم من طرق مركز جيل للبحث انتصار بلخير، الإطار المفاهيمي لحماية البيئة، كتاب أعمال ملتقى آليات ح -
 .13 -12، ص ص 30/12/2017العلمي، المنعقد بالجزائر العاصمة يوم 
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ما يلي: "يمنع المساس بوضعية الساحل الطبيعية، وتجب حمايته واستعماله وتثمينه وفقا  1حماية الساحل
 لوجهته."

التوازن الطبيعي لاسيما في المناطق المحمية ايكولوجيا، ويخص منع ممارسة أي نشاط من شأنه التأثير على  -
 .2الحظر هنا الصيد والصيد البحري والأنشطة الفلاحية والغابية والرعوية التي تمارس في غير موسمها

وبصفة عامة يتعلق الحظر المطلق بإصدار الأوامر للجهات المعنية بالامتناع عن إصدار ترخيص لمنشأة  -
ا تلوث البيئة، أو منع دخول أحد الأفراد لصيد من داخل المحميات الطبيعية، أو الأمر بمنع دخول معينه لكونه

سفينة معينه إلى المياه الإقليمية لدول لحملها مواد ملوثه أو مشعه، أو مصادرة شحنه معينة قادمة من الخارج 
سمدة البلدية أو النفايات المكدسة في الأماكن للاشتباه باحتوائها مواد خطرة، وكذلك الأمر الصادر بإزالة أكوام الأ

 .3العامة، والنهي عن بيع سلعة غذائية ثبت فسادها

وكذلك الأوامر التي تصدر بمنع قطع الأشجار والأزهار من الحدائق العامة والساحات وعدم السماح برمي  -
 .4 القناني الفارغة والأكياس في الشوارع

  الحظر النسبي: -ثانيا

المقصود بالحظر المطلق هو المنع المؤبد للأفراد من إتيان بعض الأفعال التي لها أضرارا أكيدة  إذا كان
لأفراد من ممارسة لمنع التشريعات البيئية في بالبيئة، فإن الحظر النسبي يبدو مفهومه واضحا حيث يتجسد 

ما تقتضيه ختصة وفقا بعض الأعمال إلا بعد حصولهم على ترخيص مسبق من قبل السلطات الإدارية الم
بحيث ينجم عن ممارسة هذا النشاط دون موافقة الجهات المعنية عدم  ،لضوابط والشروط التي يحددها القانون ا

بغية تحقيق  الضروريةبعض الاحتياطات  اتخاذمشروعية ذلك النشاط، كما قد يتخذ الحظر النسبي إلزام الأفراد ب
المنع في هذه الحالة ذو طبيعة مؤقتة عكس الحالة الأولى التي يكون أن ، ويفهم من ذلك لبيئةالحماية اللازمة ل

كل صب أو غمر أو ترميد  هو منعومن الأمثلة التي يمكن أن تنطبق على هذا الحظر  ،فيها ذا طبيعة مؤبدة
أجاز للوزير  غير أنه، تسبب أضرار للبيئة البحريةنها أن لمواد في المياه البحرية الإقليمية الجزائرية التي من شأ

                                           
يتعلق بحماية الساحل وتثمينه، ج  2002فبراير  5الموافق ل  1422ذي القعدة عام  22مؤرخ في  02-02وهو القانون رقم  - 1

 .10ر عدد 
 السالف الذكر.، 03-10من القانون  33المادة  - 2
 ، السالف الذكر.03-10من القانون  31المادة  انظر -3
مجلة  –دراسة مقارنة"  -"الأساليب القانونية لحماية البيئة من التلوث حوراء حيدر إبراهيم،و  إسماعيل صعصاع البديري  - 4

 .69، ص 2010المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، السنة السادسة، العدد الثاني، 
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 بالبيئة بأن يرخص بالصب أو بالغمر أو بالترمياد في البحار وهاذا ضامن شاروط تضامن بموجبهاا هاذه المكلاف
يشترط في عمليات ، كما بعد إجراء تحقيق عمومي بالبيئة ويكون ذلكالخطر وعدم الإضرار  انعدامالعمليات 

مر في البحر، الحصول على ترخيص يسلمه الوزير المكلف شحن أو تحميل كل المواد أو النفايات الموجهة للغ
ويرخص عند  الضفة الطبيعية، ىوقوفها علو مناع مارور العرباات ، ويتجسد الحضر النسبي أيضا في " 1بالبيئة

 .2الأمن والإسعاف أو مصالح تنظيف الشواطئ وصيانتها الحاجاة بمارور عرباات مصاالح

 مان شاأنه إلحااق أضارار بصاحة وراحاة الساكانأو صناعي  نشاط تجاري  يمنع تواجد أيكماا  
في المنااطق الصاناعية أو منااطق الأنشاطة المعادة لهاذا الغارض والواقعاة في المنااطق الحضارية  كالمحااجر إلا

 النطااق الحضارية الساكنية غاير أناه يمكان أن تماارس هاذه الأنشاطة في الأمااكن الساكنية و خاارج أو شابه
 .3على رخصة صريحة تسلمها المصالح المؤهلة المخصص لها بناء  

 عبارة عن منع الأخير أن هذا يتبينع  الحظر المطلق مه الأنواع من الحظر النسبي هذكل ند مقارنة عو 
الانصااياع والانقياااد هيئااات الضاابط المختصااة إلا مااا علااى و ، مطلااق ودائاام لا اسااتثناء بشااأنهماان ممارسااة النشاااط 

 لاساايما وأن ،ذلااكفااي  ساالطة تقديريااةالنصااوص القانونيااة دون أن يكااون لهااا  تضاامنتهجااراء وفااق مااا تنفيااذ هااذا الإل
أضاارارا  الصااناعية أو التجاريااةالأنشااطة  الحااالات التااي تلحااق فيهاااالحظاار المطلااق إلا فااي  يلجااأ إلااىالمشاارع لا 

إن لهيئااات الضابط الإداري المختصااة بحمايااة فااي حاين  ،الخطياارة  مساتقبلا بالبيئااة لا يمكان تفااادي أثارهاا جسايمة
في قبول أو رفض ممارساة النشااط  المحظاور  التقديرية البيئة في حالة الحظر النسبي الحق في استخدام سلطتها

متى توفرت الشروط القانونية تكون ملزمة بمنح الترخيص أو الموافقة إذ  ضوء الشروط التي حددها القانون، على
 .4محل الحظر على ممارسة النشاط

 :: إلزامية القيام ببعض الأعمال للحفاظ على البيئةالثاني المطلب

إتيان بعض الأعمال والتصرفات بغية  -من الأشخاص والهيئات  -يتطلب المشرع في كثير من الأحيان
على البيئة،  تحقيق حماية وقائية للبيئة قبل قيامهم بممارسة أنشطتهم الصناعية والتجارية التي فيها تأثير محتمل

وللوقوف أكثر على حقيقة هذا الإجراء لابد من تحديد المقصود به )فرع أول( ثم تحديد أهم تطبيقاته العملية 
 )فرع ثان(.

                                           
 ، السالف الذكر.03-10من القانون  55و 53المادتين  انظر - 1
 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، السالف الذكر. 02-02من القانون رقم  23المادة  انظر - 2
، 52تعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ج ر عدد الم، 2004أوت  14مؤرخ فيال، 08-04 رقم قانون المن  27المادة  - 3

 .2004أوت  18در في صا
 .79حوراء حيدر إبراهيم، مرجع سابق، ص و  إسماعيل صعصاع البديري  - 4
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 الفرع الأول: المقصود بالجانب الإلزامي في إتيان بعض التصرفات الوقائية للبيئة:

بضرورة القيام ببعض والمنشآت لأفراد لشرع إلزام الم يقصد بهذا الإجراء الضبطي في مجال حماية البيئة
وهو إجراء ايجابي لا يتحقق هدفه إلا بإتيان  بغية منع تلويث عناصر البيئة المختلفة، الأعمال والتصرفات

، المشرع قبل ممارسة النشاط الصناعي أو التجارية الذي فيه أضرار محتملة على البيئة اي أوجبهتال اتالتصرف
القيام منع القانون  يقوم علىإجراء سلبي  الذي هوالحظر  يختلف عن أسلوبهذا المعنى  وعليه فالإلزام حسب

ويعد الإلزام الصورة الغالبة للإجراءات القانونية التي تستخدمها سلطات  .لأنها ضارة بالبيئة بعض التصرفاتب
ه على ترخيص أو إخطار في نطاق هذا الإجراء لا تحظر النشاط  ولا تعلق ممارست بما أنهاالضبط الإداري 

 بل تكتفي بمجرد تنظيم النشاط وبيان كيفية ممارسته.  سابق

ماان جميااع أشااكال التلااوث  والمحافظااة علااى عناصاارها لتحقيااق متطلبااات حمايااة البيئااةماان ثاام فإنااه يكفااي و 
مارساة بغياة عادم الساماح للمنشاآت الصاناعية بمهيئات الضبط الإداري إلى هذا الإجراء الوقاائي  الصناعي لجوء

اساااتخدام ب ماااا تعلاااق منهاااا لاسااايما أنشاااطتها الماااؤثرة فاااي الجاناااب البيئاااي إلا بعاااد قيامهاااا بكافاااة الأعماااال المطلوباااة
 كون في  ، وتكمن أهمية هذا الأسلوبالتقنيات الأنظف بيئيا مع التأكد من كفاءتها في معالجة الخلل حال حدوثه

لحمايااة القانونيااة للبيئااة عناادما يااتم القيااام بمااا تااأمر بااه آماارة تااأتي علااى شااكل إجااراء إيجااابي تحقااق ا هقواعااد جميااع
  .القاعدة القانونية

  الفرع الثاني: التطبيقات العملية المتعلقة بالجانب الإلزامي في القيام ببعض الأعمال الوقائية للبيئة:

الجزائااري  ةحمايااة البيئااة فااي إطااار التنميااة المسااتدامقااانون  ماان التطبيقااات المهمااة لهااذا الإجااراء فااي إطااار
المتسااااببين فاااي  ، كماااا تااام إلااازام1مااان شاااأنه أن يضااار باااالتنوع  الطبيعاااي داخااال المجاااال المحماااي مناااع كااال عمااال

لوحاادات لكافااة ا إلزامااه إضااافة إلااى ،التااادابير الضااارورية لإزالتهاااا أو تقليصاااهاكاال  اتخاااذالملوثاااة للجاااو  الانبعاثااات
قلاايص أو الكااف ماان اسااتعمال المااواد المتسااببة فااي إفقااار طبقااة اتخاااذ كاال التاادابير اللازمااة للتبضاارورة الصااناعية 

 . 2الأوزون 

 الجزائااري اسااتعمال المشاارعأوجاااب  وباطنهااالأرض كافيااة لااحماياااة  تااوفير وماان جهااة أخاارى فإنااه ماان أجاال
مواردهاا  استغلالوأن يخضع  ،أراضي ذات طابع صناعي أو عمراني أو زارعي إماا فهي الأراضاي وفقاا لطابعهاا

                                           
 التنمية المستدامة السالف الذكر. طارإ، المتعلق بحماية البيئة في 10-03من القانون  32/2المادة  انظر - 1
 ية المستدامة السالف الذكر.التنم طارإالمتعلق بحماية البيئة في  ،10-03من القانون  46المادة  انظر - 2
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تحكام قاانون البيئاة كمبادأ عادم تادهور الماوارد الطبيعياة ومبادأ الوقائياة وباالأخص مبادأ  طنية إلى المبادئ التايالبا
 .1ى ضرورة التقيد بهعل المشرع الجزائري شدد  العقلانية الذي

كاال منااتج أو حااااجز للنفاياااات أن يتخاااذ كااال الإجاااراءات الضاارورية  19/01ألاازم المشاارع فااي القااانون كمااا 
، ي إنتاااج النفايااات بأقصااى قاادر ممكاان وذلااك باعتمااااد واساااتعمال تقنياااات أكثااار نظافاااة وأقااال إنتاجااا للنفاياااتلتفاااد

عان اساتعمال الماواد التاي و  البيولاوجي للانحالالعان تساويق الماواد المنتجاة للنفاياات غيار القابلاة  وكذلك الامتناع
 .2التغليفوجات عند صناعة منت صحة الإنسانمن شأنها تشكيل خطر على 

فقااد ألاازم المشاارع الجزائااري صاااحب المحاال وحساان اقتصااادها علااى المااوارد المائيااة  بالمحافظااةوفيمااا يتعلااق 
باستخدام أفضل التقنيات لمعالجة ماا قاد يناتج عان منتوجاتاه مان مخلفاات تحتاوي علاى ماواد مشاعة قبال تصاريفها 

لاازم كاذلك هااذا الأخيار بمعالجااة الميااه المتخلفااة ماان إلاى المياااه العاماة وهااذا مهماا بلغاات الكلفاة الاقتصااادية لهاا، وي
المحل على نحو يجعلها مطابقة للمواصفات الصحية قبل تصريفها إلى المياه العامة أو شبكات الصرف الصحي 

 .3أو شبكات مياه الأمطار

 الثاني بحثالم

 التنمية المستدامة دور الآليات القانونية الردعية في حماية البيئة وتحقيق

من سلطات  تحوزها وضحنا على النحو السابق الأساليب الوقائية )المانعة( التي تستخدمها الإدارة بما بعدم
بقي أن نذكر أن هذه  الضبط الإداري  من أجل وقاية البيئة وحماتها من الإضرار التي من المحتمل أن تصيبها،

إلاى آثارهاا السالبية خالفات البيئية التاي تاؤدي الم علا تحول وبشكل دائم وأكيد دون وقو قد الأساليب وتلك الآليات 
 .المحيط البيئيوتلويث إضرار 

 السلبية هاثار آالحد من وردع مرتكبيها أو على الأقل على البيئة  الجرائم الواقعة مكافحة لذلك فإنه من أجل
 خصها بهخلال ما من  بصفة رادعة مواجهتهاإمكانية لسلطات الضبط الإداري البيئي فإن المشرع الجزائري منح 

أولا  نبحاثالجازاءات أن هاذه  لفهام الأمار ويقتضاي مناا ،الجزاءات الإداريةفي مختلف من أساليب علاجية تتمثل 
 تركيزنااا عاان إلااى جانااب وعقابيااةالجاازاءات غياار الإداريااة التااي نصاات عليهااا مختلااف التشااريعات ماان بيئيااة عاان 

                                           
 ، المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة السالف الذكر.10-03من القانون  61، 60المادتين  انظر - 1
 .المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها 19-01من القانون  6المادة  انظر - 2
، مؤرخة في 60المتضمن قانون المياه، ج ر، عدد  4/5/2008 ، المؤرخ في12-05من القانون  47المادة  انظر -3
4/9/2005 . 
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غيار البيئياة  العقوبااتنتطرق في الأول إلاى  مطلبينإلى  بحثالملذا سنقسم هذا في حد ذاتها، الجزاءات الإدارية 
 الإدارية البيئية. العقوباتالثاني نتطرق إلى  المطلبالإدارية، وفي 

 :غير الإداريةالبيئية  العقوبات الأول: المطلب

 القانونية التي تترتب على أفعال من العقوبات بين مجموعةمزج الأغلب التشريعات البيئية على  عملت
مع طابعها  يتلاءمفالطبيعة الخاصة للحماية للبيئة تتطلب إخضاعها لنظام جزائي غير إداري  التلوث المحظورة،

المترتبة  العقوباتأصبح من الضروري تنوع البيئي  الإخلال بالتوازن لتنوع صور  الخاص، ومع ذلك فإنه نظرا
 العقوباتغير الإدارية ألا وهي  العقوباتواع عليها، غير أنه سوف نكتفي في هذا المقام بذكر أهم وأخطر أن

 واسعا في نطاق تشريعات حماية البيئة. تجد لها تطبيقانالجنائية التي 

إلا أنه تضمن في نفس  ،قانون حماية البيئة هو الطابع الإداري في أن الطابع الغالب  وعلى الرغم من
والتي تتعلق بسلب حرية  ،رة المتعلقة بتلوث البيئةجرائم الخطيالالوقت بعض العقوبات الجنائية التي تطبق على 

عقوبات مالية بمساس الجاني في ماله من خلال توقيع  تتعلق السجن أو الحبس أوالجاني من خلال عقوبتي 
إلى فرعين  المطلبسنعمل على تقسيم هذا  لذلك فإننا، 1والمصادرة المالية الغرامة عليه تتجسد في عقوبتي

 العقوبات المالية. عن العقوبات السالبة للحرية والثاني نخصصه للحديث عن نخصص الأول للحديث

 العقوبات السالبة للحرية:: ولالفرع الأ 

غني عن البيان والتعريف فإن الحديث عن العقوبات السالبة للحرية يعناي الحاديث عان عقاوبتي )الساجن 
ماان خاالال إيداعااه فااي إحاادى  حريتااه الشخصااية، ا المحكااوم عليااهماايفقااد فيه اللتااين تينوهمااا تلااك العقااوب ،والحاابس(

وتعاد العقوبااات السااالبة للحريااة  المؤسساات العقابيااة المعاادة مسابقا لااذلك، بحيااث يخضااع فيهاا لبرنااامج يااومي إلزامااي
هاااذه العقوباااات مااان ردع عاااام وخااااص  نظااارا  لماااا تحققاااه مااان أهااام العقوباااات المجدياااة والماااؤثرة فاااي حماياااة البيئاااة

حكاااوم علياااه لأنهاااا تصااايبه فاااي حريتاااه، لاااذا تااام الااانص عليهاااا بصاااورة عاماااة فاااي أغلاااب بالإضاااافة إلاااى زجرهاااا للم
)بالساجن -كماا قلناا  -التشريعات البيئية، ومن اساتقراء نصاوص التشاريعات البيئياة نجاد أن هاذه العقوباات تتمثال 

لعقوبات بصفة المؤبد و السجن المؤقت والحبس (،حيث تتجه التشريعات البيئية الحديثة بصفة خاصة أو قوانين ا
نحااو توظيااف هااذه العقوبااات فااي مااواد التلااوث البيئااي لااردع مرتكبااي الجاارائم البيئيااة عنااد مخالفااة الإحكااام  عامااة،

 .2الخاصة بحماية البيئة

                                           
 .88حوراء حيدر إبراهيم، مرجع سابق، ص و  إسماعيل صعصاع البديري  - 1
 .88مرجع نفسه، ص ال - 2
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بيد أنه وقبل التفصيل في عقوبتي السجن والحبس لابد من الولوج ولو على جناح السرعة إلى عقوبة 
أنها تمس الإنسان في حياته أغلى ما و  على الإطلاق لاسيمانواع العقوبات الإعدام التي تعتبر من أشد وأخطر أ

يملك في هذا الوجود، لذلك فهي مقررة لمرتكبي الجرائم الخطيرة، وبالتالي فإن تطبيقها على الجرائم البيئية في 
ي بعض الجرائم حيث وظفت بشكل محتشم لا نرى لها وجود إلا ف الجزائر يعد أمر قليل إن لم نقل نادر الحدوث

 المادة نجد المجال هذا في سردها أن يمكن التي الأمثلة القليلة حياة الإنسان وسلامته الجسدية، ومن تمسالتي 
 أو الأرض باطن في أو جوا تسربها أو سامة لمواد إدخال كل جرمت التي1العقوبات قانون  مكرر من  33

نجد  وعاقبت مرتكب هذه الأفعال بعقوبة الإعدام، كما ،الإنسان صحة على خطورة يسبب مما المياه في إلقائها
 الاعتداء علىإلى  هدفي تخريبي إرهابي فعل كل على تعاقب تيال القانون  نفس من مكرر 87 المادة نص

 وتسبب الإقليمية المياه في إلقائها أو الأرض باطن في أو جوا تسربها أو سامة مواد إدخالمن خلال  طالمحي
 .الإعدام والحيوان بعقوبة الإنسان صحة في وتأثر البيئة على خطر

 عقوبة من جعل قد منه 47 المادة وبموجب الجزائري  المشرع أن فنجد ،2البحري  القانون  في إطار أما
 .3الجزائرية القضائية للولاية الخاضعة المياه في مشعة نفايات عمدا يلقي أجنبي أو ربان جزائري  لكل الإعدام

بصفة عامة  هذه العقوبةعرف تمن حيث الخطورة والجسامة عقوبة السجن المؤبد، و  وتلي عقوبة الإعدام
العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض لمدة عشرين سنة إن  المؤسساتإيداع المحكوم عليه في إحدى  على أنها

لى خمس عشرة ومدة السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات إ ،كان مؤبدا والمدد المبينة في الحكم إن كان مؤقتا
سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة 

 ....(في جميع الأحوال

-بعد عقوبة الإعدام المذكورة سلفا  – شد عقوبة مقررة كجزاء لارتكاب جرائم تلوث البيئة في الجزائرأو 
 عشرين سنة إلى سنوات عش من المؤقت بالسجن التي تعاقب  895 المادة في العقوبات قانون  تضمنه نذكر ما

 من مكرر 895 المادة وتشدد أخشاب، أو أشجار أو مزروعة حقول أو غابات في عمدا النار يضرم من كل

                                           
، المتضمن قانون العقوبات 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66وهو الأمر رقم  - 1
 معدل والمتمم.ال
فيفري  8ي صادر ف، 47تضمن القانون البحري، ج ر عدد ، الم1976أكتوبر سنة  23المؤرخ في  80-76وهو الأمر رقم  - 2

1983. 
طواهري سامية وقاسمي فضيلة، آليات حماية البيئة ودورها في تحقيق التنمية  -:انظرللتفصيل أكثر حول هذه الأفعال  - 3

، 2016ج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، المستدامة، مذكرة تخر 
 .81ص 
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 المحلية الجماعات أملاك أو للدولة المملوكة الأملاك في ذلك كان كلما المؤبد إلى لتصل العقوبة القانون  نفس
            .1العام للقانون  الخاضعة الهيئات أو المؤسسات أو

وإضافة لعقوبة السجن توجد عقوبة الحبس كعقوباة ساالبة للحرياة مقاررة كجازاء لمعظام جارائم تلاوث البيئاة 
بحساب جساامة  في مختلاف التشاريعات البيئياة، إذ تام توظيفهاا مان قبال المشارع الجزائاري توظيفاا متنوعاا ومتادرجا

 . 2ودرجة خطورتها على البيئة الجريمة

 يعاقب على ناااهأ إذ البحرية البيئة تلويث جرائم في موسعا استخداما الحبس عقوبة المشرع استخدم دوق
 سنتين إلى أشهر ستة من عليها يعاقب التي عليها، الحصول دون  استعمال لرخص تخضع بحرية مواد استخدام

            3.سنة إلى أشهر ستة من الحبسعقوبة ب إتيانها على يعاقب التي الشاطئية المناطق في البناء جريمةو 
كاااال ماااان  أشهااااار وتضاااااعف العقوبااااة في حالااااة العااااود (6إلى سااااتة ) (2)كما يعاقب بالحبس من شهرين 

لماااؤدي إلى المسااااس باساااتقرار الحاااواف والمنشاااآت الساااطحية في مجااااري الودياااان ا يعرقاااال التاااادفق الحاااار للمياااااه
           .4بالحفاظ على طبقات الطمي ضااارارالعمومياااة والإ

 عليه تنص نذكر منها ماالحبس  عقوبةعلى  أمثلة المتعلق بحماية البيئة هناك 03/10القانون  وفي إطار   
 أو الخفاء أو العلن في محبوس أو أليف أو داجن حيوان ةمعامل أساء أو تخلىأنه كل من  على 81المادة 
 العقوبة. تضاعف حالة العود فيو  أشهر ثلاثة إلى أيام عشرة من الحبس المؤقتب يعاقبقاس  لفعل عرضه

 المالية: العقوباتثاني: الفرع ال

 جرائم البيئية،العقوبات التي يمكن تطبيقها على مرتكبي ال أنجع وأنسب من الغرامة المالية عقوبة تعد
 من النوع بهذا كثيرا يتأثرون  والذين الاقتصاديين المستثمرين من هم في هذه الجرائم الجانحين أغلب ذلك أن

 لجأت ومن ثم التي يسعون دائما بمستثمراتهم لزيادتها، المالية الذمة من إنقاصا لأنها تمثل بالنسبة لهم العقوبات،
لوصول إلى ل المالية تطبيق العقوباتمن خلال  البيئة عناصر على وانالعد من للحد معظم الشرائع البيئية

 إلى تهدف صناعية نشاطات عن ناجمة جرائم البيئية الجرائم أغلب لاسيما وأن 5المالي الردع من نوع تحقيق

                                           
 .82، ص ، مرجع سابقطواهري سامية وقاسمي فضيلة - 1
 .89حوراء حيدر إبراهيم، مرجع سابق، ص و  إسماعيل صعصاع البديري  - 2
 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، السالف الذكر. 02-02من القانون  43و 40المادتين  انظر - 3
 4، الصادر في 60، المتعلق بالمياه، ج ر، عدد 2005غشت  4، المؤرخ في 12-05من القانون رقم  169المادة  انظر - 4

 ، المعدل والمتمم.  2005سبتمبر 
الضحايا، مذكرة الماستر، كلية الحقوق والعلوم  كرامي صادق وبوفادن رفيق، الجريمة البيئية بين إقرار المسؤولية وتحديد - 5

 .74، ص 2018السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 
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 الأشخاص على تطبيقها حيث من ملائمة العقوبات المالية أكثر تعد اقتصادية خالصة، ومن ثم مصلحة تحقيق
 والغرامة المعنوي  للشخص الغرامة المقررة مقدار بين التساوي  عدم يجب في كل الأحول مراعاة أنه إلا لمعنوية،ا

 المعنوي  الشخص يجنيها أن يمكن التي المالية الأرباح مقدار ارتفاع باحتساب وذلك الطبيعي، للشخص المقررة
 سيكون  الطريقة وبهذه البيئية سارية المفعول، ظيماتوالتن القوانين بموجب عليه المفروضة إهماله للالتزامات من

 البيئي الضرر لاسيما وأن إليها، تصبو التي الأغراض الوصول إلى في أكثر ونجاعة أكبر فعالية العقوبة لهذه
من خلال الخاصة  هممصالحتحقيق  إلى وصولهم في محاولةوتعسف الصناعيين  جشع لا لو ليحدث كان ما

 .وصحة الإنسان ريقة ولو على حساب سلامة البيئةالربح السريع بأي ط

 تلويث جرائم بخصوص ةالمالي العقوبات تغليب نحو الجزائري  المشرع على هذا الأساس فإنه في اتجاه
 ما تحت العامة للدولة بالمصلحة للخزينة الايجابية مادام أن الأمر سوف يعود الأمور فيه الكثير من البيئة،
 العمومية لخزينةل بدفعه عليه المحكوم يلتزم معين مالي مبلغ هي فعقوبة الغرامة وعليه بغرامة التلوث، يسمى
 حدين هفي للغرامة المقرر القانوني النص يكون  غالب الأحيان وفي ،القانون  عليها ينص التي الحدود ضمن

 التي والنصوص لقوانينا لكثرة تجاوزهما، ونظرا دون  مناسبا يراه  بما القاضي حكمي أعلىالآخر و  أدنى إحداهما
 :على النحو التاليبعقوبة الغرامة المالية في التشريع الجزائري فإننا سوف نكتفي في هذا المقام بذكر أهمها  أقرت

 دينار ألاف خمسة من مالية بغرامة السالف الذكر " يعاقب 10/03من القانون رقم  84ما جاء في نص المادة 
 جوي. تلوث في يتسبب من دج( كل15000جزائري ) دينار ألف خمسة عشر ( إلى 5000جزائري )

 المعمول والأنظمة بالقوانين إخلاله أو غفلته أو رعونته أو تصرفه سوء تسبب سفينة ربان كل يعاقب كما
 المياه تلوث في تسبب مواد تدفق عنه وينجم يتفاداه  لم أو فيه يتحكم لم أو ملاحي حادث وقوع في بها،

 دينار مليون  دج( إلى100000دينار ) ألف مائة تتراوح بين زائري بغرامة ماليةالج للقضاء الخاضعة
 عن يبلغ أن المائية، البيئة تهدد خطرة مواد سفينته تحمل سفينة ربان ويلزم القانون كل ،دج(1000000جزائري)

 والمياه ري البح الوسط وإفساد بتلويث يهدد أن شأنه ومن حدوث، يحتمل أو مركبه في يقع ملاحي حادث كل
 دينار مليون  دج( إلى1000جزائري ) دينار ألف تتراوح بين بغرامة مالية الوطنية والسواحل
 .1دج(1000000جزائري)

                                           
 السالف الذكر. 10/03من القانون رقم  98المادة  انظر - 1
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 نفايات إهمال أو برمي قام طبيعي شخص كل النفايات بتسيير المتعلق القانون  من جهة أخرى يعاقب
دج( 5000خمسمائة ) من مقدرة مالية بغرامة زهاوفر  النفايات جمع نظام استعمال رفض أو شابهها وما منزلية

 .1جزائري وتتضاعف العقوبة في حالة العود دينار خمسة ألاف إلى

 رفض أو شابهها ما أو النفايات بإهمال أو برمي قام معنوي  أو طبيعي شخص كل يعاقب كذلك كما
 دج( إلى خمسون ألف10000ائري)جز  دينار ألاف عشرة بغرامة من مالية فرزها أو النفايات جمع نظام استعمال

 .2دج(50000جزائري ) دينار

 صناعة في الأشخاص، على خطرا تشكل أن يحتمل التي المرسكلة المنتجات استعمال حالة وفي
دينار  ألف خمسين تتراوح بين بغرامة مالية للأطفال مخصصة أشياء صناعة أو غذائية مواد لاحتوائها المغلفات
 الخاصة النفايات حائز أو للمنتج وبالنسبة ،3دج(100000جزائري ) دينار ائة ألفدج( إلى م50000جزائري )

 يقدم ولم النفايات، وكمية وخصائص بطبيعة المتعلقة بالمعلومات بالبيئة المكلف للوزير يصرح لم الذي الخطرة
دينار جزائري  ألف ةمائ تتراوح بين بغرامة مالية يعاقب معالجتها يتم وكيف النفايات هذه عن دورية معلومات

 .4دج(20000دج( إلى مائتي ألف دينار جزائري )100000)

 :الثاني: الجزاءات الإدارية البيئية المطلب

 المطلبالأول، بقي أن نوضح في هذا  المطلبضحنا الجزاءات غير الإدارية البيئية من خلال و بعدما أ
التي تستخدمها الإدارية في مجال قيامها بحماية البيئة، الردعية الجزاءات الإدارية البيئية بوصفها احد الأساليب 

مع أنها تتميز بأنها ذات طابع وقائي وعلاجي في آن واحد  لما تنطوي عليه من معنى العقاب لكونها تترتب 
على أفعال مخالفة لإحكام التشريعات الخاصة بحماية البيئة، أي أنها تطبق بعد وقوع المساس بسلامة البيئة 

وهو  ،بسرعة تطبيقها - غير الإدارية -آنفا المذكورة  العقوباتعن  العقوباتلتوقي تكرارها، وتتميز هذه بالفعل 
وبالتالي فإنها تعمل على تدعيم  ،اتساع نطاق الإضرار بالبيئة دون الحيلولة في يؤدي إلى نجاعتها  الأمر الذي

 يئية بمنحه إمكانيات واسعة لردع مرتكبسلطة الإدارة في حماية البيئة فضلا عما يملكه من أساليب وقا
 .عليهم ةالمناسب العقوباتالبيئية وتوقيع  اتالمخالف

                                           
تعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، ج ر، ي، 2001ديسمبر  15 ، مؤرخ في19-01القانون رقم من  55المادة  انظر -1
 .2001ديسمبر  15، صادر في 77ددع
 من القانون المتعلق بتسيير النفايات السالف الذكر. 19-01من القانون رقم  57المادة  انظر -2
 من القانون المتعلق بتسيير النفايات السالف الذكر. 19-01من القانون رقم  59المادة  انظر - 3
 ن المتعلق بتسيير النفايات السالف الذكر.من القانو  19-01من القانون رقم  58المادة  انظر -4
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جزاء تفرضه الجهات الإدارية المختصة على مرتكب المخالفة من  كلالجزاء الإداري هو فوعموما 
ف حماية المصلحة الإفراد أو المؤسسات دون الرجوع للقضاء، لأنها تعد اعتداء على مصلحة يحميها المشرع بهد

 .1العامة أو النظام الاقتصادي أو النظام العام

فيهاا أنهاا  الاراجحوتأسيسا على ما تقدم يمكننا القول أن الجزاءات الإدارية البيئية متنوعاة ومتعاددة إلا أن 
ناوعين تقسم إلى نوعين جزاءات إدارية مالية وجزاءات إدارية غير مالية وتبعا لاذلك سانعمل علاى تفصايل هاذين ال

 في الفرعين التاليين.على ضوء قوانين حماية البيئة 

 البيئية: الغرامة الإدارية :ولالفرع الأ 

 ملوث بقرار إنفرادي منها تلزم بمقتضاه الإدارة تفرضه النقود من مبلغ تعرف الغرامة المالية على أنها
 أكثر التدابير معنى إذن جزاء يحمل فهي ذلك، يبيح لها قانوني لنص تنفيذا للخزينة العمومية وهذا هالبيئة بدفع

 يؤدي دفعها وإن كانالإجرامي  بوصفه الفعل احتفاظ من تمنع لا المعنى بهذا وهي عقوبة ردعية، اعتباره من
مجموعة الغرامة  وتتخذ الجزاءات الإدارية، في أنواعلذلك فهي تعد أهم صورة  العمومية، الدعوى  انقضاء إلى

 أو المخالف، على بإرادتها المنفردة الإدارة تفرضه المال من مبلغ صورة في تكون  قد فهي صور،ال مختلفة من
ثابتة تفرضها الإدارة على كل عمل  رسوم شكل في تكون  وقد والإدارة، الأخير هذا بين مخالفة صورة تتخذ قد

 .2يحتمل فيه تلويثا للبيئة

امات مالية على مستغلي المنشآت وقد نص المشرع الفرنسي على أنه يجوز لوزير البيئة فرض غر 
المصنفة التي تقوم بتخزين النفايات في حال عدم تقديمهم الضمانات المالية الكافية، وتعادل هذه الغرامة ثلاثة 
أضعاف الفرق بين مقدار الضمان المالي المقدم من المنشأة ومقدار الضمان المالي الحقيقي شريطة أن لا 

 .3ن فرنك فرنسيمليو  200تتجاوز هذه الغرامة 

الجرائم، وهذا  بعض في كجزاء وحيد الغرامة الإدارية نظام المشرع الجزائري  على هذا الأساس تبنى
عقوبات تؤثر سلبا على  الجزائية وما قد ينجر عنها من للمتابعة السلبية لتفادي الآثار الاجتماعية منه كمحاولة

 مخالفة تشكل كانت إذ البناء، أعما بتنفيذ المتعلقة خالفاتالم ذلك المستقبل الاستثماري للمحكوم عليه، ومثال
 لها المقررة العقوبات فإن ثم ومن إدارية، مخالفة إلى بعد فيما تصنيفها ليتم العام العقوبات قانون  جزائية بمفهوم

                                           
 .97حوراء حيدر إبراهيم، مرجع سابق، ص و  إسماعيل صعصاع البديري  -1
 القانون، في دكتوراه علوم شهادة لنيل مقدمة الجزائري، أطروحة التشريع في مكافحتها وسبل البيئية الجريمةبوخالفة فيصل، -2

 .209ص  ،2017لحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، العقاب، كلية ا وعلم الإجرام  تخصص علم
 .98حوراء حيدر إبراهيم، مرجع سابق، ص و  إسماعيل صعصاع البديري  -3
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ما ك – الحاجة دون  ،1المباشر الإداري  بالطريق تنفيذها يتم و البلدي الشعبي المجلس رئيس طرف من تصدر
، وفي هذا الإطار سعت الجزائر جاهدة إلى 2العمومية الدعوى  تحريك طريق عن بالقضاء الاستعانة إلى -قلنا 

سن مجموعة من التشريعات باستغلال آلية الجباية الردعية للمساهمة في حماية البيئة من جميع أشكال وأنواع 
الذي  الخطيرةو  الملوثة النشاطات على ك نذكر الرسمالتلوث، ومن الأمثلة  العملية التي يمكن إبرازها لتوضيح ذل

الملوثة الذي  المياه على التكميلي ، والرسم1992لسنة  المالية قانون  من 117 المادة بموجب استخدامه تم
 من الرفع ضرورة على والذي كانت الغاية منه هي إلزام المصانع 20033 لسنة المالية قانون  بموجب أستحدث

 المصدر ذو الجوي  التلوث على التكميلي الرسم ضافة إلىإ نشاطات من به تقوم ما في البيئي الاهتمام مستوى 
 .2002لسنة  المالية قانون  من 205 المادة بموجب إنشاءه الصناعي الذي تم

 بموجب تأسيسه الوقود الذي تم على ومن الرسوم كذلك التي يمكن ذكرها في هذا المقام نذكر الرسم
محليا الذي  المصنعةو  المستوردة البلاستيكية الأكياس على الرسمو ، 2002لسنة  المالية ون قان من 38 المادة
 2004.4لسنة  المالية قانون  من 53 المادة بموجب أسس

 المالية قانون  الجزائري بموجب التطهير الذي اعتمده المشرع رسم أو المنزلية النفايات على الرسم وأخيرا
 الزيوت على المماثلة، وكذا الرسم الرسوم و الضرائب المباشرة قانون  من 263 المادة بموجب 2002 لسنة

 .2006لسنة  المالية قانون  من 61 المادة بموجب الشحوم الذي أستحدث تحضيرو  والشحوم

 كانت البيئية الرسوم تأسيس سياسة الجزاء في الجزائر القائمة على أن نلاحظ سبق، ما خلال من
 رسومفرض  تبعتهاوالتي  البيئة، على الخطيرة أو الملوثة النشاطات على لرسما استحداث خلال من حاسمة

 الصلبة النفايات منها القطاعات جميع شملت قدو  أشكالها، بكل البيئية الاعتداءات تقليل إلى تهدف أخرى 
 .5الجوية والانبعاثات الصناعية، والقطاعات

                                           
، 05-04قانون لقد تم تغيير تصنيف المخالفات المتعلقة بتنفيذ أعمال البناء من مخالفة جنائية إلى مخالفة إدارية بموجب  - 1

 .2004أوت  15، صادر في 51التعمير، ج ر عدد المتعلق بالتهيئة و  29-90 للقانون  المعدل 2004غشت  14مؤرخ في 
 .211بوخالفة فيصل، مرجع سابق، ص   -2
 25 فيصادر ، 86ر، عدد  ، ج2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر  24مؤرخ في ، 11-02رقم  انظر قانون  - 3

  .2002ديسمبر 
 ، يتضمن قانون المالية29/12/2004مؤرخ في  21-04، معدل بقانون 2001ديسمبر  22مؤرخ في  21-01قانون رقم  - 4

 .30/12/2004، مؤرخة في 85، ج ر عدد 2005لسنة 
 .211،213ص -مرجع سابق، صبوخالفة فيصل،  -على وجه الخصوص:  انظرللتفصيل أكثر حول هذه الرسوم  -5
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يترتاب ئي الجزائري قد أغفل النص على الجزاء الذي بيد أنه يجب أن نذكر في هذا المقام أن المشرع البي
لضامان  تهااحماي ومهاامهم فايتأديب الموظفين المسؤولين عن حماية البيئة في حالة إخلالهم في أداء واجبااتهم ك

مان صاور الجازاءات الإدارياة البيئياة سااواء تعتبار هاذه الجازاءات  وأن لاسايما جباتاه البيئياةاأداء الضابط الإداري لو 
وقااد  ،مفتشااي الصااحة العامااةمثااالهم بمااوظفين مسااؤولين عاان تنفيااذ قااوانين حمايااة البيئااة أم الإشااراف عليهااا  تعلقاات

المشاارع فااي ظاال ل تكرياار البتاارول، ونعتقااد أنااه كااان يستحساان باتتعلااق بالعاااملين بالمشااروعات الملوثااة للبيئااة كعماا
بواجباتهم في حق  همإخلال دلردع الموظفين عنلهؤلاء قانون حماية البيئة الجزائري النص على الجزاءات التأديبية 

والتي قد لا تنسجم  عليهم قانون الوظيف العمومي الواردة فيعدم النص معناه الاكتفاء بتطبيق العقوبات و  البيئة،
في مضمونها مع الدور الجوهري الذي ينبغي أن تقوم به الجهات الإدارية  في مجاال حماياة البيئاة مان الأخطاار 

 ها.ب تلحقالتي 

  ثاني: الجزاءات الإدارية غير المالية:الفرع ال

مختلاااف الجااازاءات الإدارياااة البيئياااة المالياااة، بقاااي أن نوضاااح الجااازاءات  –فيماااا سااابق  -بعاااد أن وضاااحنا 
الإدارية البيئية غير المالية، وبداية نشير إلاى ملاحظاة أساساية وهاي أن هاذه الجازاءات تعتبار أشاد مان الجازاءات 

 تقتصر على مجرد دفع مبلاغ مان الماال كماا فاي الغراماة الإدارياة إلاى الخزيناة العمومياة، بال هاي المالية كونها لا
يجاار ماان الأساااس، وهااو مااا غلااق المؤسسااة ووقااف نشاااطها الاقتصااادي ب مااادام أنهااا قااد تتعلااق أوقااع أثاارا ماان ذلااك

حقااه فااي العماال وحريااة المؤسسااة إلااى خسااائر ماليااة كبيرة،كونهااا تمااس مصااالح هامااة للمخااالف الااذي توقااع عليااه ك
 .1التجارة والصناعة، وذلك بلا شك من شأنه ردع المخالفين وحماية البيئة في بعض عناصرها

 تؤثر لا كونها من تنبع لا ماليةال غير الردعية هذه الجزاءات بالجزاءات الإدارية تسمية ومن ثم فإن
 ذمته على مباشرة غير بصورة ينعكس يرهاتأث بل أن للمخالف ولا تمس بذمته المالية، المالية النواحي على

 حريةو  العمل في كالحق العامة والحريات للحقوق  الجزاءات المقيدة قبيل من تعد الغالب في وإن كان المالية،
 .2البيئة حماية نطاق في أهميةو  ردع أكثر يجعلها مما الصناعة،و  التجارة

 في أساسا تمثلي ها، إلا أن أهمومتنوعة وتتنوع الجزاءات الإدارية غير المالية إلى صور متعددة
 )ثالثا(. النشاط وقف فيو  )ثانيا( الترخيص إلغاء أو سحب)أولا( وفي  الإخطار الإداري 

 

                                           
 .100در إبراهيم، مرجع سابق، ص حوراء حيو  إسماعيل صعصاع البديري  -1
 .203مرجع سابق، ص  بوخالفة فيصل، -2
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 الإخطار الإداري:  -أولا

 الإدارة طرف من الموجه التنبيه أو الإنذار الإداري بأنه ذلك الإجراء المتمثل في الإخطار يعرف
من أجل  اتخاذ ما يلزم من تدابير وفقا للشروط والضوابط القانونية المعمول بهاتعجال بغية تنبيهه باس للمخالف

توقيعه عليه  يمكن الجزاء الذيوتذكيره ب المرتكبة المخالفة جسامة عن بيان وهو يتضمن ،إزالة المخالفة المرتكبة
القائم وتجعل من النشاط ه لما طلب منه بالقيام بما يلزم من معالجات تصحح الوضع امتثال عدم حالة في

 تقع أن يمكن الجزاءات التي أبسطو  أخف من ، وهو بهذا المعنى يعدالممارس مطابقا للضوابط القانونية المطلوبة
ممارس النشاط في عدم امتثاله لما  ار تعنتاستمر  في حالة غير أنه ،البيئة حماية قوانين أحكام يخالف من على

 ةشدكثر أ أخرى  ع جزاءات إداريةيتوق فإن الإدارة بإمكانها اللجوء إلى–ليه الموجه إ الإنذار رغم - طلب منه
 .1الخاص بممارسة النشاط الصناعي الترخيص إلغاء وأ المؤسسة كغلق

هاو ماا جااءت باه  10/03ولعلّ أحسن مثال عن أسلوب الإخطار في قانون حماية البيئة الجزائري 
"عندما تانجم عان اساتغلال منشاأة غاير واردة في  نصها على ما يلي:بفي مجال المنشآت المصنفة  25الماادة 

وبنااء علاى تقريار  أعلاه، 18بالمصالح المذكورة في المادة  الأخطار أو أضرار تمس فة،قائماة المنشاآت المصن
خطار أو الأضرار التدابير الضرورية لإزالة الأ خاذمان مصاالح البيئاة يعذر الوالي المستغل و يحدد له أجلا لات

 .ة"تالمثب

مجلس الدولة الفرنسي أن الإخطار أو الإعذار يعد أمر ضروري وجوهري يسبق  اعتبروفي فرنسا فقد 
( من تقنين البيئة، ولم يشترط لصحة الإخطار L. 514( من المادة )2و 1توقيع الجزاءات الإدارية في البندان)

غير ذلك، ومن ثم فالأصل أن يتم الإخطار بأية وسيلة تمكن أن يتم وفق شكل محدد ما لم ينص القانون على 
 .2عليه الإدارة في حالة عدم إسراعه في معالجة ما طلب منه المخاطب من العلم بما ستقدم

  :للنشاط المؤقت الوقف -ثانيا
ل في ممارسة النشاط المؤدي إلى تلويث البيئة، من خلاالاستمرار  من المنع يعرف هذا الجزاء على أنه

 البيئة لتعريض أداة  أو محلا هذه الأخيرة كانت متى الصناعية المنشأة استغلال فيمنع المخالف من الاستمرار 
 إعطاء على البيئة بحماية المتعلقة القوانين من الكثير من خلال المشرع وهنا يحرص الضرر، للخطر أو

نتظار لما ستسفر عنه إجراءات المحاكمة دون ا الحالات بعض هذا الجزاء في توقيع صلاحية الإدارية الجهات
بالمقارنة مع الجزاء السابق  فعاليةال منيتسم بنوع الجزاء  هذا فإن ذلكتأسيسا على  ،في حالة اللجوء إلى القضاء

 ممارسة منع عن فضلا الإنسان، سلامةو  صحة وعلى البيئة على التي تشكل خطورة للأنشطة حدا يضع كونه
                                           

 .203، ص مرجع سابق بوخالفة فيصل، - 1
 .100حوراء حيدر إبراهيم، مرجع سابق، ص و  إسماعيل صعصاع البديري  -2
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أن الإدارة لا  المؤكد، ومن حتى تتحقق إزالة أسباب الإضرار بالبيئة أو إصلاح أثارهابل المستق في الأنشطة هذه
 –كما سبق وبينا  –التنبيه  تلجأ إلى جزاء الغلق المؤقت للمنشأة الاقتصادية إلا إذا لم ينفع معها الإنذار أو

لمدة التي يحددها القانون إلى غاية حسب ا غلقا مؤقتاالبيئي المسببة للتلوث الصناعية فتعمد إلى غلق المنشأة 
ونلاحظ من خلال هذا الجزاء أن  لحد من التلوث الصادر منها،بغية ااتخاذ ما يلزم من تدابير إرغامها على 

التوفياق باين متطلباات استمرار مشاريع التنمية وضروريات حماية البيئة بحيث لا يلجأ إلى  المشرع الجزائري أراد
 .1 بعد لفت انتباه المعني وتذكيره بمختلف التزاماته اتجاه حماية البيئةوقف عمل المؤسسة إلا

 الترخيص: سحب -ثالثا

له  المرخص إخلال الإدارة، ويكون ذلك عند جهة من بقرار فردي يصدر جزاء إداري  عن عبارة هوو 
 أشد جهة من يعد الجزاءوهذا  وحمايته، البيئي الوسط بتنظيم المتعلقة واللوائح بممارسة نشاط معين بالقوانين

جزاء من جهة أخرى يعتبر و  للتلوث البيئي، المسببة المشروعات على توقيعها يمكن أنواع الجزاءات جسامة التي
نفعا من  تجد لم جزاءات أيسر اتخاذ عقب أو الجسيمة البيئية المخالفات حالة في إلا الإدارة إليه تلجأ لا نهائي

 .2قبل

نه فإ تراخيص ممارسة النشاط الصناعي، منح عند بداية تقديرية سلطةتتمتع بأن الإدارة  إلى وبالنظر
غالبا ما تكون شروط  غير أنه ،التراخيصهذه فيماا يتعلاق بإلغااء  أخرى  سالطةخول لها المشرع في نفس الوقت 

الإدارة مقيدة في ة سلطيجعل التحديد الذي هو و  ،المشرعمنح التراخيص الإدارية وإلغائها محاددة سالفا مان قبال 
 .3رفضاها أكثار ماا تكاون تقديريةو منح التراخيص أو حجباها أ

                                           
ا: إذا لم يمتثال المساتغلّ في السالف الذكر بقوله 10-03من القانون رقم  25وهو الأمر الذي أكدته الفقرة الثانية من المادة  -1

الأجال المحادد، يوقاف سير المنشأة في حين تنفيذ الشروط المفروضة، مع اتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية بما فيهاا الّاتي تضامن 
 دفاع مستحقّات المستخدمين مهما كان نوعها".

المسابقة لإنتااج الماواد السامة التي تشكل خطرا من نوع  المتعلاق باالرخص 254/97جاء في المادة من المرسوم التنفياذي  - 2
، التي تنص علاى ساحب رخصاة إنتااج واساتراد المواد السامة إن لم يتوفر عنصر من العناصر المطلوباة لمنحهاا اواستيرادهخاص 

ظيم المعمول بهما في أجل شهر واحاد وذلاك من خلال اعاذار كتاابي يوجاه لصااحب الرخصة من أجل دعوته للالتزام بالتشريع والتن
 من نفس المرسوم. 10ابتداء مان تااريخ التبلياغ كما ورد في نص المادة 

المتعلق  160/93مان المرساوم التنفيذي  11ما نصات علياه الماادة وخير مثال يمكن ذكره لتوضيح أسلوب سحب الترخيص  -3
يلي: " إن لم يمتثال مالاك التجهيزات خلال الأجل المحدد أعلاه يقدر الوالي الإيقاف  ابالنفايات الصناعية الساائلة التي جااء فيها ما

المؤقت لساير التجهيازات المساببة في التلاوث إلى غاية تنفيذ الشروط المفروضة، وفي هذه الحالة يعلن الوزير المكلاف بالبيئاة عان 
 المساس بالمتابعة القضائية.ساحب رخصاة التصريف بناء على تقرير الوالي وذلك دون 
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 الترخيص إلغاء أو سحب مكنة الإدارية لا تجيز للسلطات البيئية التشريعات من العديد فإن على ذلك وبناء   
 .1محدودة وجد حالات محصورة إلا في بالبيئة الضارة الأنشطة لبعض

 خاتمة:ال

في  خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على المجهودات المبذولة من قبل المشرع الجزائري  حاولنا من
سبيل مواجهة الأخطار التي تهدد البيئة وفق مقتضات التنمية المستدامة من خلال التعرف على أهم الآليات 

 التشريع وبعد تدقيقنا في ية،القانونية الوقائية والردعية التي كرسها هذا الأخير بغية الوصول إلى تحقيق هذه الغا
 التطورات مختلف محاولة منه مواكبة أن المشرع الجزائري قد بذل خطوات جبارة تبين لناالجزائري  البيئي

تزال محل نقاش فقهي كبير على أساس أن فعليتها بقيت  لا مجهوداته أن إلا التشريعية العالمية في هذا المجال،
 الشعور لديه الجزائري لازال يقل الفرد أن علمنا إذا خاصة الواقع، أرض ىعل للنتائج اتحقيقه بمدى مرهونة

 الإرادي بقيمة ومكانة البيئة وبضرورة المحافظة عليها من كل اعتداء أو ضرر قد يصيبها.

الآليات المفروضة من المشرع الجزائري بغية  أن الحالات من العديد في العملية ومن ثم أثبتت التجربة
الوقائية منها أو الردعية لم تؤد الغرض  تمثلت هذه الآليات في الحماية اللازمة للبيئة سواء تحقيقالوصول إلى 

المتوقع منها بالشكل المطلوب. ذلك أنها لم تستطع نقل موضوع البيئة من الدائرة الضيقة إلى الدائرة العملية، 
لبيئة أظهر الواقع أن تأثير هذه العقوبة لا ففي فرض غرامة مالية مثلا على كل من يخالف الأحكام المتعلقة با

يعود بالضرورة على من يدفع هذه الغرامة لاسيما إذا كان المعني بها هو مؤسسة اقتصادية، إذ أنه في كل 
المواطن المعني باستهلاك المنتوج المقدم من  على كاهل –ولو بطريقة غير مباشرة  -الحالات يرجع أمر دفعها 

ة تكاليف ة بالغرامة،التي ربما تلجأ مقابل تغطية مصاريف الغرامة التي تعرضت لها إلى زيادقبل المنشأة المعني
 فاعليتها لهذا فقدت العقوبات المالية البيئية المستهلك لهذه المنتوجات، عبأه المواطن منتوجاتها وهو ما يتحمل

 إلا سنها من المشرع دوافع ما و ات،المؤسس الأفراد أو لدى فرضها من الغاية نتلمس لم مادام أنناونجاعتها 
 فاعليتها. على للحرص الرئيس المحرك

                                           
 ومن الأمثلة عن الحالات التي تجيز فيها التشريعات البيئية للإدارة اللجوء إلى أسلوب غلق المنشأة الاقتصادية نذكر ما يلي: -1
 .تداركه ويتعذر البيئة أو العامة الصحة أو العام الأمن على داهم خطر المشروع تشغيل استمرا في أصبح إذا -
 .توافرها الواجب الأساسية للشروط مستوف غير المشروع صبحأ إذا - 
 يحفز ذلك أن كما العمل، وقف مع الترخيص لبقاء محل لا إذ القانون، يحددها معينة مدة من لأكثر بالمشروع العمل وقف إذا -

 .وقفها عدم و تشغيلها استمرار على المشروعات أصحاب
 إزالته.ب أو المشروع بإغلاق نهائي حكم صدر إذا -
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نظام متكامل  بالبحث عن دوريا البيئة القانونية بمراجعة السياسة القيام يستوجب على المشرع من هنا
من  خاص بالجزاءات الإدارية البيئية محددة على وجه الدقة والوضوح تمييزا لها عن الجزاءات الأخرى لتوسيع

سلطات الإدارة في حماية البيئية من خلال العقاب الإداري عن طريق توقيع الجزاء الملائم لتتم معالجة مختلف 
الردع والإصلاح من خلال الأساليب العلاجية التي  المخالفات البيئية التي وقعت بالفعل وتحقيق غاية الجزاء في

 تتمثل بالجزاءات الإدارية البيئية.
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 .2001ديسمبر  15صادر في 
ديسمبر  29مؤرخ في ال 21-04رقم  قانون ال، معدل ب2001ديسمبر  22مؤرخ في ، 21-01قانون رقم  .5

 .2004ديسمبر  30 فيصادر ، 85، ج ر عدد 2005لسنة  قانون المالية يتضمن، 2004
، صادر في 10يتعلق بحماية الساحل وتثمينه، ج ر عدد ،  2002فبراير  5مؤرخ في ، 02-02قانون رقم  .6

 .2002فيفري  12
، 86ر، عدد  ، ج2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر  24مؤرخ في ، 11-02قانون رقم  .7

  .2002ديسمبر  25 في صادر
عدد التنمية المستدامة، ج ر  إطارتعلق بحماية البيئة في ، ي2003أفريل  19في ، مؤرخ 10-03قانون رقم  .8

 .2003أفريل  20 صادر في 43
المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر عدد  29-90 للقانون  المعدل 2004غشت  14مؤرخ في ، 05-04قانون  .9

 .2004أوت  15، صادر في 51
يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ج ر عدد ، 2004أوت  14مؤرخ في، 08-04 رقم قانون  .10

 .2004أوت  18، صادر في 52
 04 في صادر ، 60تضمن قانون المياه، ج ر، عدد ، ي2008ماي  04 ، مؤرخ في12-05 رقم قانون  .11

 معدل ومتمم. .2005سبتمبر 

تعلق بالمنشآت المصنفة لحماية البيئة، ج ، ي 2006ماي  31، مؤرخ في 198-06مرسوم تنفيذي رقم  .12
 .2006جوان  04في صادر ، 37ر عدد 

 
 

 


